
CEDAW/C/2006/I/3/Add.4  الأمــم المتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على جميـع
 أشكال التمييز ضد المرأة

 
Distr.: General 
25 November 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
211205    211205    05-59209 (A) 

*0559209* 

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
 الدورة الرابعة والثلاثون

 * من جدول الأعمال المؤقت٥البند 
 ٢٠٠٦فبراير / شباط٣ -يناير / كانون الثاني١٦

ــادة   ــذ الم ــى   ٢١تنفي ــة القــضاء عل  مــن اتفاقي
 أشكال التمييز ضد المرأة جميع

  
عن تنفيـذ    ة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة      التقارير المقدم   

 الاتفاقية في االات التي تقع في نطاق أنشطتها
 مذكرة من الأمين العام  

 إضافة
 منظمة العمل الدولية  

 عـن المعلومـات المقدمـة    أن تقـدم إلى اللجنـة تقريـرا    باسم اللجنة،    ،دعت الأمانة العامة   - ١
العمل الدولية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد              من الدول إلى منظمة     

 في تقـارير الـدول      الـواردة كمل المعلومات   والتي ت المرأة في االات التي تقع في نطاق أنشطتها،         
 .الأطراف في الاتفاقية التي سينظر فيها خلال الدورة الرابعة والثلاثين

ـا  ضـطلعت   االأنـشطة والـبرامج الـتي       ب التمـستها اللجنـة       المعلومات الأخرى التي   تعلقوت - ٢
 .لتشجيع تنفيذ الاتفاقية العامة التي اتخذا السياساتب المتعلقةمنظمة العمل الدولية والقرارات 

 .اللجنة لطلبامتثالا ويقدم التقرير المرفق  - ٣

 

 * CEDAW/C/2006/I/1. 
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 المرفق

 
 
 
 

 تقرير منظمة العمل الدولية
 اقية القضاء من اتف٢٢في إطار المادة 

 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثانيجنيف، 
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 مقدمة :الجزء الأول 

 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١١تناول عدد من اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة أحكـام المـادة                
 الـتي اعتمـدت     ١٨٥البـالغ عـددها     ومـن بـين الاتفاقيـات       . على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

 : تتعلق المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بالاتفاقيات التاليةحتى الآن، 
ــة المــساواة في الأج ــ •  ــة ١٦٢، الــتي صــدقت عليهــا  )١٠٠رقــم  (١٩٥١ر، واتفاقي  دول

 عضوا؛
لـتي صـدقت    ، ا )١١١رقـم    (١٩٥٨،  )في الاستخدام والمهنة  (الاتفاقية المتعلقة بالتمييز     • 

  دولة عضوا؛ ١٦٣عليها 
، الـتي صـدقت عليهـا       )١٥٦رقـم    (١٩٨١اتفاقية العمـال ذوي المـسؤوليات العائليـة،          • 

  . دولة عضوا٣٦
ويشار، حسب الاقتضاء، إلى عدد من الاتفاقيات الأخـرى ذات الـصلة بعمالـة المـرأة،       

، ١٢٢، و ٩٨ و ،٨٧ ، و١٨٢ ، و١٣٨ ، و١٠٥ ، و٢٩بمــــا في ذلــــك الاتفاقيــــات رقــــم 
 .١٧٧، ١٧٥ ، و٤٥، و ١٧١، و ١٨٣ ، و١٠٣، و٣، و ١٤٢ و

لجنـة الخـبراء    ويشرف في منظمة العمل الدولية على تطبيـق الاتفاقيـات المـصدق عليهـا                
وتلخــص المعلومــات المقدمــة في الجــزء الثــاني مــن هــذا  . المعنيــة بتطبيــق الاتفاقيــات والتوصــيات

انظـــــر الموقـــــع (المباشـــــرة الـــــتي قدمتـــــها اللجنـــــة التقريـــــر الملاحظـــــات الهامـــــة والطلبـــــات 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm  ــدة بيانــــات  علــــى الإنترنــــت، قاعــ

APPLIS .( وللمزيد من التفاصيل، انظرCEDAW/C/2005/I/3/Add. 3. 
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 نيالجزء الثا 

 
 كمبوديا  
 ية المواقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدول  

 
، ٢٩؛ بالإضـافة إلى الاتفاقيـات رقـم         ١١١ و   ١٠٠صدقت كمبوديا على الاتفـاقيتين       - أولا
 .١٢٢  و،١٣٨ ، و١٠٥ ، و٩٨، و ٨٧ و
 

ذات الصلة بأحكـام اتفاقيـة   لجنة خبراء منظمة العمل الدولية     المنتظرة من    تعليقاتإن ال  - ثانيا
 : يليالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما 

 
أثـارت اللجنـة في طلبـها المباشـر لعـام           . العمـل المتـساوي القيمـة     : ١٠٠الاتفاقية رقم    
بـشأن الأحكـام الـواردة في    تعليقـات   الذي يحلل التقرير الأول لكمبوديـا عـن الاتفاقيـة         ٢٠٠٣

ولاحظت اللجنـة بـشكل خـاص أن        . التشريعات المتعلقة بمفهوم تساوي القيمة وتعريف الأجر      
مـن كـلا الجنـسين يحـصلون        ”من الدستور تنص علـى أن المـواطنين مـن الخمـير             ) ٢ (٣٦المادة  
وعـلاوة علـى ذلـك، يتـضمن قـانون العمـل           . “ القيمـة   في يتساوالمعمل  ال عن أجر متساو على  
 حكمــين يبــدو أمــا يــوفران بعــض الحمايــة مــن التمييــز في الأجــور بــين الرجــال   ١٩٩٧لعــام 

، التي تحظر التمييـز القـائم علـى أسـاس        ١٢المادة  : لقيمة، وهما والنساء عن العمل المتساوي في ا     
، بـصرف النظـر عـن    “تـساوي الأجـر  ”، التي تنص علـى      ١٠٦نوع الجنس في الأجور، والمادة      

وطلبـت اللجنـة مـن     . “العمل في أوضاع وبمهارات مهنية ونـواتج متـساوية        ”نوع الجنس، عن    
 الـواردة في    “رات مهنيـة ونـواتج متـساوية      العمـل في أوضـاع وبمهـا      ”الحكومة تأكيد أن عبـارة      

وفي حالـة مـا إذا كـان    .  تشير بشكل أعم إلى جميع الأعمـال ذات القيمـة المتـساوية          ١٠٦المادة  
لتلـك العبــارة المقتبــسة معـنى أضــيق بموجــب القـانون، ســألت اللجنــة الحكومـة عمــا إذا كانــت     

 .تفاقيةتنظر في تعديل هذا القانون حتى يتوافق مجال تغطيته مع الا
 في القــانون يــستثني مــن تعريــف لاحظــت اللجنــة أن التعريــف الــوارد .تعريــف الأجــر 

القانونيـة، ونفقـات الـسفر والاسـتحقاقات        الاستحقاقات العائليـة     الرعاية الصحية، و   “الأجر”
وبتوجيـه الانتبـاه للتعريـف الواسـع        . الممنوحة حصريا للعمـال لمـساعدم علـى القيـام بأعمـالهم           

وارد في الاتفاقية، التي تشمل هذه الأنـواع مـن الأجـور، سـألت اللجنـة الحكومـة عـن                    للأجر ال 
عـن القيـام بأعمـال      في الأجـر    الكيفية التي تكفل ا عدم حدوث التمييـز بـين الرجـال والنـساء               

ــة قــانون العمــل     وطُلــب مــن . متــساوية في القيمــة بالنــسبة لأنــواع الأجــور المــستثناة مــن تغطي
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ــضاح معـ ــ  ــة إيـ ــة الحكومـ ــب”نى كلمـ ــادة  “الراتـ ــواردة في المـ ــة أن  . ١٢ الـ ــت اللجنـ ولاحظـ
، فطلبـت أيـضا مـن    “الحـد الأدنى للأجـور  ” تقع في جزء من قـانون العمـل معنـون         ١٠٦ المادة

أي أيــضا  لا تغطــي الحــد الأدنى للأجــور فحــسب، بــل تغطــي ١٠٦الحكومــة تأكيــد أن المــادة 
 . العماليحصلها أجور 

لــق بفئــات العمــال المحمــيين مــن التمييــز في الأجــور، طلبــت    فيمــا يتع .نطــاق التطبيــق 
اللجنة من الحكومة أن تشير إلى الكيفية التي تنطبق ا الاتفاقية على المـوظفين المـدنيين، وأفـراد      

خدمة في الجيش، والشرطة العـسكرية، وفي النقـل الجـوي      يخدمون  الشرطة، والأشخاص الذين    
، وتـنظم عمالتـها     ١٩٩٧ة مـن تغطيـة قـانون العمـل لعـام            والبحري بما أن هـذه الفئـات مـستثنا        

وفي نفس الوقت، لاحظت اللجنة أن القانون يستثني أيضا خدم المنـازل مـن            . تشريعات خاصة 
 .تغطيته

ديم طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة تق ــ    .للأعمــالتحديــد الأجــور والتقيــيم الموضــوعي     
 :المعلومات الإضافية التالية

ا لتحديد معدلات الأجور والكيفية الـتي يتحقـق ـا تعزيـز             الطرائق المعمول    )أ( 
 . تطبيق مبدأ المساواة في الأجور وكفالته في هذا الصدد

حاليــا في القطــاع الخــاص، والــتي المعمــول ــا نــسخ مــن الاتفاقــات الجماعيــة  )ب( 
تي اتخـذا  التـدابير ال ـ توضـيح  ، والمساواة في الأجر عن العمل المتـساوي في القيمـة       تتضمن حماية   

 مـن   المساواة في الأجر عن العمـل المتـساوي في القيمـة          منظمات أرباب العمل والعمال لتحقيق      
  .خلال هذه الاتفاقات

التـدابير الــتي اتخــذت لتــشجيع إجــراء تقيـيم موضــوعي للوظــائف علــى أســاس    )ج( 
 . العمل الذي يتعين القيام به

ارية المعنية بالعمل، بقدر مـا تكـون        الأنشطة التعويضية والعملية للجنة الاستش     )د( 
 . ذات علاقة بمسائل المساواة في الأجور

عمليات التفتيش الـتي يقـوم ـا مكتـب مفتـشي ومـراقبي العمـل، بمـا في ذلـك               )هـ( 
ــهاكات       ــت، وبانت ــيش العمــل الــتي أجري ــات تفت ــصلة المتعلقــة بعــدد عملي الإحــصاءات ذات ال

 . المطبقةمبادئ الاتفاقية التي اكتشفت والحلول 
أخـيرا، فيمـا يتعلـق بلجنـة حقـوق الإنـسان          .التدابير المتخـذة للتـرويج لمبـادئ الاتفاقيـة         

وتلقي الشكاوى ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة المنشأين حـديثا، طلبـت اللجنـة معلومـات          
 المـساواة في الأجـر  عن أي أنشطة أو برامج لأي مـن هـاتين الهيئـتين لهـا علاقـة مباشـرة بمـسائل             
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، بمــا في ذلــك أي حمــلات إعلاميــة عامــة وغيرهــا مــن بــرامج   عــن العمــل المتــساوي في القيمــة 
أي مـن الهيئـتين مـن العمـال فيمـا           إلى  التوعية، بالإضـافة إلى معلومـات عـن الـشكاوى الـواردة             

 .يتعلق بالمساواة في الأجور
ــم    ــة رق ــام   : ١١١الاتفاقي ــة في ع ــر الأول لل ٢٠٠٤قامــت اللجن ــل التقري ــة  بتحلي جن

 .وأثارت المسائل التالية في طلب موجه مباشرة إلى الحكومة
أشارت اللجنـة إلى ملاحظتـها العامـة         .التشريعات التي تحظر التمييز والتحرش الجنسي      

 مــن قــانون العمــل ١٧٢ بــشأن التحــرش الجنــسي، فلاحظــت أنــه بموجــب المــادة  ٢٠٠٢لعــام 
) التحــرش(أشــكال الانتــهاك الجنــسي تحظــر جميــع ” ١٩٩٧ينــاير / كــانون الثــاني١٠المــؤرخ 

وطلبت من الحكومة تقديم معلومات عن التطبيق العملـي لهـذا الحكـم وإنفـاذه               . “بشكل قاطع 
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . وأي تدابير أخرى اتخذت للتصدي للتحـرش الجنـسي في أمـاكن العمـل             

 أربـاب العمـل      من قانون العمل تنص على أنه يحظر على أي مـن           ١٢لاحظت اللجنة أن المادة     
أســـس العـــرق، أو اللـــون، أو نـــوع الجـــنس، أو العقيـــدة، أو الـــدين، أو الـــرأي   الاســـتناد إلى 

 عنـد  ،الاجتماعي، أو عضوية النقابات أو النشاط فيهـا المنشأ السياسي، أو الانتماء الوطني، أو      
 الترقيــة، اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بــالتوظيف، أو التكليــف بالعمــل، أو التــدريب المهــني، أو 

ــة،        أو ــراءات التأديبي ــاذ الإج ــة، أو اتخ ــتحقاقات الاجتماعي ــنح الاس ــع، أو الأجــور، أو م الترفي
أو الـرفض أو القبـول   التمييـز  ، لا يعتبر ١٢ولاحظت أيضا أنه وفقا للمادة . إاء عقد عمل   أو

 اللجنـة   وطلبـت . فرقـة تال على أساس المؤهلات اللازمة للقيام بعمل معين تدخل في باب            القائم
 .معلومات عن الكيفية التي تطبق ا الهيئات المختصة هذه الأحكام وتقوم بإنفاذها

ــة إلى النطــاق الواســع جــدا لتطبيــق الاتفاقيــة، فطلبــت     .نطــاق التطبيــق  أشــارت اللجن
كذلك من الحكومة بيان كيفية تطبيق الاتفاقية على فئـات المـوظفين الـذين اسـتثنوا مـن نطـاق                    

 والموظفـون المـدنيون، وأفـراد الـشرطة، والجـيش،           ،القـضاة ( منـه    ١وجـب المـادة     قانون العمل بم  
، )والشرطة العسكرية، والموظفون في مجال النقـل الجـوي والبحـري بالإضـافة إلى خـدم المنـازل                 

 .في إتاحة الحصول على الوظائفالتفرقة وكيفية ضمان عدم 
 عمليـة وملموسـة لـضمان       شـددت اللجنـة علـى ضـرورة اتخـاذ تـدابير           . التطبيق العملي  

ــا،         ــا وإنفاذه ــز وتطبيقه ــدم التميي ــساواة وع ــة بالم ــشريعية المتعلق فهــم الأحكــام الدســتورية والت
 : فطلبت من الحكومة تقديم معلومات عن المسائل التالية

التدابير المتخذة لتعزيز قدرة الهيئات والسلطات المكلفة بالإشراف علـى تنفيـذ             )أ( 
 لمتعلقة بالمساواة وعدم التمييز؛تشريعية االأحكام الدستورية وال
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ــرأة    )ب(  ــراد فئــات  إحــصاءات عــن مــشاركة الرجــل والم ــة في  وأف ــات العرقي الأقلي
 بمـن   ،مختلف برامج التدريب المهني، وعن أي تدابير اتخذت لتحسين تـدريب ومهـارات النـساء              

  والأقليات العرقية؛النساء الريفيات، فيهن
الأقليات العرقية المـشاركين    وأفراد فئات   ال والنساء   إحصاءات عن عدد الرج    )ج( 

 العمل بالقطاعين الخاص والعام؛في 
لم تقدم الحكومة بعد تقريرها عن      : ١١١  و ١٠٠معلومات إضافية عن الاتفاقيتين      

غـير أن هـذه   . ٢٠٠٥، الـذي كـان يـتعين تقديمـه في عـام      ١١١ و ١٠٠تطبيق الاتفاقيتين رقم   
 . ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول- نوفمبر/نة في دورا لتشرين الثانيالمسألة ستناقشها اللج

 مـن   ٢٠٠٤لاحظت اللجنة في طلبها المباشر لعـام        . عمالة المرأة : ١٢٢الاتفاقية رقم    
الموجز القطري الذي أعده مكتب منظمة العمل الدوليـة لتقريـر العمالـة في العـالم أن معـدلات                   

 للنـساء، مـع     ٦٥,٩ في المائـة للرجـال و        ٦٦,٣بلغـت    ١٩٩٩القوى العاملـة في عـام        مشاركة
أفـراد في   وكان معظـم العمـال يعملـون لحـسام أو           . الأريافتسجيل معدلات أعلى بكثير في      

 ١٩٩٩معـــدلات البطالـــة لعـــام علمـــا بـــأن ). أغلبـــهم مـــن النـــساء(أســـر يعملـــون بـــلا أجـــر 
 معــدلات أعلــى بقليــل في  في المائــة للنــساء، مــع تــسجيل٠,٦ في المائــة للرجــال و ٠,٥ بلغــت

 في المائـــة للرجـــال ٨,٦ بنـــسبة ١٩٩٩وقـــدرت معـــدلات العمالـــة الناقـــصة لعـــام  . الأريـــاف
ات في العمالـــة البيانـــات كـــذلك أن النـــساء متمركـــزأوضـــحت و.  في المائـــة للنـــساء١٤,٧ و

يمــثلن لا ســيما في القطــاع غــير النظــامي، وأــن    تتطلــب أي مهــارات، لا المنخفــضة والــتي لا
 في المائـة مـن العـاملين غـير        ٦٤ في المائة من مجموع العاملين المـأجورين، لكـن يمـثلن             ١١ى  سو

وكانت عمالة المرأة في صناعة الملابس تعكس هـذا         . المأجورين، وذلك أساسا في مجال الزراعة     
حتمـال  المنحى إلى حـد مـا، لكـن الفجـوة بـين الجنـسين في مجـال التعلـيم والتـدريب تـشير إلى ا                        

 . الفجوة في الأجوراستمرار
لاحظــت اللجنــة في طلبــها المباشــر لعــام . اســتثناء خــدم المنــازل: ١٣٨الاتفاقيــة رقــم  
أو خـدم المنـازل   عمـال المنـازل   ، لا ينطبق قـانون العمـل علـى    )هـ (١ أنه بموجب المادة   ٢٠٠٤

ابـل  المنازل أو أصـحاب الممتلكـات مق      بأصحاب  الذين يعرفون بأم عمال يستخدمون للعناية       
) ه ــ (١ولاحظت اللجنة أيـضا المعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة والـتي مفادهـا أن المـادة           . أجر

وطلبـت  . علـيهم  هـذا القـانون   تطبيـق   وخدم المنـازل مـن      عمال المنازل   من قانون العمل تستثني     
اللجنة مجددا من الحكومة تقـديم معلومـات عـن المـشاورات الـتي أجريـت مـع المنظمـات المعنيـة                     

 مـن   ١وخـدم المنـازل في إطـار الفقـرة          عمـال المنـازل     العمـل والعمـال بـشأن اسـتثناء         اب  بأصح
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إعمال الاتفاقية فيما يتعلـق ـذه        وطلبت كذلك من الحكومة بيان مدى     .  من الاتفاقية  ٤المادة  
 .الفئة من فئات العمل

 
 يترياإر  
  باتفاقيات منظمة العمل الدوليةقلعقف فيما يتاالمو  

 ٢٩فـضلا عـن الاتفاقيـات رقـم         . ١١١ و   ١٠٠يتريا على الاتفـاقيتين رقـم       ر إ صدقت -أولا 
 .١٣٨، و ١٠٥ و ٩٨  و٨٧ و

لجنة خبراء منظمة العمل الدوليـة بـشأن المـسائل ذات الـصلة             المنتظرة من   التعليقات  إن   -ثانيا 
 :بما يليتتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

في الطلــب المباشــر . تعريــف الأجــر واســتبعاد بعــض البــدلات  : ١٠٠ رقــم الاتفاقيــة 
ــة  ــن اللجنـ ــدم مـ ــام  المقـ ــادة  ٢٠٠٤في عـ ــة المـ ــل  ) ١٥( ٣، لاحظـــت اللجنـ ــلان العمـ ــن إعـ مـ

 نوعـان   ،، التي لا يحتسب بموجبها في الأجر بمعناه المحدد وفقا لإعلان العمل           ١١٨/٢٠٠١ رقم
ت المـسددة لتغطيـة مـا ينفقـه الموظفـون أثنـاء أدائهـم               المدفوعا) أ: (من المدفوعات هما بالتحديد   
ــهم مــن مــصروفات؛ و  ــضات ع ــ) ب( لعمل ــتي    نالتعوي ــوال ال  الخــدمات وغــير ذلــك مــن الأم

وتـشير اللجنـة إلى أن الاتفاقيـة أعطـت          .  إـاء عقـود عملـهم      نيقبضها الموظفون لتعويـضهم ع ـ    
 تترتــب علــى تــشغيل   إضــافيةتالأجــر تعريفــا فــضفاضا بأقــصى مــا يمكــن ليــشمل أي عــلاوا   

وقد طلب من الحكومة أن تـبين الطريقـة الـتي تطبـق ـا مبـدأ المـساواة في الأجـر علـى                        . العمال
 .العمل المتساوي القيمة عند صرفها لهذين النوعين من المدفوعات

من الإعـلان تـنص علـى أن    ) ب( ٤١اللجنة أن المادة    تلاحظ  . العمل المتساوي القيمة   
 وبأنـه وفقـا للمـادة       “عمـل  ابتدائيا متـساويا لقـاء نفـس النـوع مـن ال            أجراالعمل  يصرف رب   ”
العمـل ومعاملتـها في مكـان العمـل         فـرص    الوصول إلى    التمييز ضد المرأة في   لا يجوز   ”) ١( ٦٥
وتلاحظ اللجنة أنه يتضح مـن قـراءة هـذين          . “مرأةافي صرف الأجور لا لسبب إلا لكوا        أو  

لكامــل مبــدأ المــساواة في الأجــر بــين العمــال مــن الرجــال    الحكمــين معــا أمــا لا يــستوفيان با 
فالاتفاقية لا تغطي الأجـور الابتدائيـة لقـاء نفـس     . والنساء لقاء نفس العمل المتساوي في القيمة 

النوع من العمل وإنما هي تشترط المساواة في الأجر لقـاء أنـواع مختلفـة مـن الأعمـال المتـساوية                     
كومة أن تبين الطريقة التي تطبـق ـا مبـدأ المـساواة في الأجـر                وقد طلبت اللجنة من الح    . القيمة

 .على مستوى الممارسة
) ٢ (٤١ أحاطـت اللجنـة علمـا بـأن المـادة            .تطبيق الاتفاقية من خلال اتفاقات جماعية      

من إعلان العمل تنص على أن الطرفين المتعاقدين همـا مـن يتـولى تحديـد الأجـور علـى ألا تقـل                       
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وقــد طلبــت اللجنــة مــن  . نــصوص عليــه بموجــب عقــود العمــل الجماعيــة  عــن حــدها الأدنى الم
الحكومة أن توضح نسبة عدد العمال المشمولين ذه الاتفاقات الجماعيـة ومـا إن كانـت هـذه                  

وطلبـت اللجنـة أيـضا مـدها بمعلومـات بـشأن أي             . ١٠٠الاتفاقات تجـسد مبـدأ الاتفاقيـة رقـم          
مبــدأ المــساواة في الأجــر لقــاء العمــل المتــساوي يــق تطبتــدابير عمليــة تم اتخاذهــا للتــشجيع علــى 

 . من الاتفاقية٢القيمة على جميع العمال وفقا للمادة 
لبــت مــن الحكومــة معلومــات أخــرى عــن جــداول   طُ .تحديــد الأجــور وتقيــيم العمــل  

مثـل اـالس    وعـن الآليـات الوطنيـة لتحديـد الأجـور            المـدنيين،    وظفينالم ـالأجور المنطبقة علـى     
وعمـا اتخـذ مـن تـدابير في كـلا القطـاعين              بالأجور أو هيئات تقرير الحد الأدنى للأجور،         المعنية

العــام والخــاص مــن خــلال عقــود المفاوضــات الجماعيــة أو ســواها للتعريــف بأهميــة التقييمــات   
 .إنجازه الموضوعية للأداء في ضوء العمل المطلوب

 اللجنـة مـن الحكومـة       طلبـت  .ب العمـل  صحاالتعاون مع منظمات العمال ومنظمات أ      
مدها بمعلومات عن سير عمل مجلس العلاقات المهنية والـس الاستـشاري لـدى وزارة العمـل                 

نظرا في مسألة المساواة بـين المـرأة   قد ورفاه السكان، واستفسرت عما إن كان هذان الجهازان       
 .والرجل في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة

كومــة مــدها بمعلومــات عــن عــدد وأنــواع ونتــائج أي   طلبــت اللجنــة مــن الح.نفــاذلإا 
ــسكان        ــاه ال ــى وزارة العمــل ورف ــد تكــون عرضــت عل ــساواة في الأجــر ق ــشأن الم منازعــات ب

. مــن إعــلان العمــل، أو عرضــت علــى محــاكم مجلــس علاقــات العمــل ) ٢( ٦٥بموجــب المــادة 
تفتـيش علـى العمـل      وطلب من الحكومة أيضا تقديم معلومات عن الطريقـة الـتي تتبعهـا دائـرة ال               

والأجهزة المختصة الأخرى للإشراف على إنفـاذ مبـادئ المـساواة في الأجـر بـصيغتها المكرسـة                  
 .في الاتفاقية والتحقق من إنفاذها

ــم    ــة رق ــة    : ١١١الاتفاقي ــة العام ــز في الخدم ــة مــن التميي ــاق والحماي في . نطــاق الانطب
اللجنـة أن إعـلان العمـل لا يـسرى     ، لاحظـت    ٢٠٠٤الطلب المباشر المقدم من اللجنة في سـنة         

 علـى القـضاة   ش، والـشرطة وقـوات الأمـن، ولا يـسري     على التوظيف في الخدمة المدنية، والجـي      
اللجنة في هذا الـسياق أن مـشروع قـانون          تلاحظ  و. والمدعين العامين وبعض المناصب الإدارية    

بندا يكـرس عـدم      يتضمن   الخدمة المدنية الذي يوجد حاليا في مرحلة استيفاء إجراءات اعتماده         
وقد طلب من الحكومة أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذت لكفالـة             . التميز في التوظيف  

ــة في فيمــا يتعلــق بجوانــب العمــل الــتي لا يغطيهــا الإعــلان     وإزاء عــدم وجــود  . تطبيــق الاتفاقي
ــا ــة مــن الحك      م ــة العامــة، طلبــت اللجن ــز في التوظيــف في قطــاع الخدم ومــة مــدها  يحظــر التميي

بمعلومات عن التدابير التي اتخذت لكفالة عدم التمييز في التوظيف في هذا القطـاع بمـا في ذلـك                   
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يجـوز لهـا بموجـب    بـشري  رفـاه ال  الرة العمـل و   ي ـاللجنـة أن وز   قد لاحظت   و. أثناء مرحلة التعيين  
 سريي أحكامه التي تسري علـى الجميـع وأحكامـه الـتي لا ت ـ              من الإعلان أن تحدد أ     ٤٠المادة  

محددة من عمال المنازل، ومن ثم فهي تطلب من الحكومة إبلاغهـا مـا إذا كـان                 سوى على فئة    
 .هذا الأمر قد بت فيه

، طلبـت اللجنـة     ١١٨/٢٠٠١مـن إعـلان العمـل رقـم         ) ٧( ١١٨وفيما يتعلـق بالمـادة       
طنيـة   كانت هذه المادة أو أي مـادة أخـرى سـواها في التـشريعات الو               ذامن الحكومة تأكيد ما إ    

تنص على الحماية من التمييز فيمـا يتعلـق بالوصـول إلى فـرص العمـل علـى نحـو مـا تـنص عليـه              
علـى   -أن البـاحثين عـن العمـل يمكنـهم          ولاحظت اللجنـة    .  من الاتفاقية  ١ من المادة    ٣الفقرة  

 أن يقدموا طلبا من خلال دوائر التوظيف في الخدمة المدنية وفقا لما تـنص               - حد قول الحكومة  
 مــن الإعــلان ممــا قــد يــساعد في القــضاء علــى التمييــز ويتــيح للجميــع علــى قــدم  ٥ه المــادة عليــ

تطلــب مــن الحكومــة أن تــبين  ومــن ثم فهــي المــساواة فــرص العمــل والالتحــاق بمهــن محــددة،   
الأساليب التي يستعين ا قطاع الخدمة المدنية للتحقق من عـدم التمييـز وتكـافؤ فـرص الجميـع                   

إذا طلـب مـن الحكومـة أيـضا أن توضـح مـا       قـد  و. عمل والالتحاق بـالمهن للوصول إلى فرص ال  
حظـر التمييـز المباشـر      كـل مـن     كانت التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة وضـعت بغـرض تغطيـة               

 .وغير المباشر على نحو ما تنص عليه الاتفاقية
حقـوق الإنـسان   ) ٢( ٧  في مادتهمع الاهتمام أن الدستور يحمي  كما لاحظت اللجنة     

وقـد  .  من إعلان العمل تحظر التمييز ضـدها وتكفـل لهـا سـبل الانتـصاف     ٦٥مرأة وأن المادة    لل
ــة           ــستوى الممارس ــى م ــذين الحكمــين عل ــر ه ــق وأث ــن تطبي ــات ع ــدها بمعلوم ــة م ــت اللجن طلب

ــدها ــى وجــه الخــصوص   وم ــوزارة عمــلا      عل ــدى ال ــشكاوى المودعــة ل بمعلومــات عــن عــدد ال
ع الاهتمـام في هـذا الـسياق أن وزارة التعلـيم اتخـذت              م ـكما لاحظت اللجنـة     ). ٢( ٦٥ بالمادة

بعـض التـدابير الإجرائيـة الإيجابيــة لزيـادة عـدد النـساء في صــفوف الملـتحقين بمـدارس التــدريب         
وقد طلبت اللجنة من الحكومـة مـدها بمعلومـات إحـصائية عـن المـستوى الحـالي                  . المهني والتقني 

تــدريب، ومــدها أيــضا بمعلومــات توضــح مــستوى لمــشاركة المــرأة في مختلــف أنــواع التعلــيم وال
 . بما في ذلك سوق العمل الرسمية،مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية

 قــدمت الحكومــة تقريرهــا :١١١ ورقــم ١٠٠معلومــات إضــافية عــن الاتفــاقيتين رقــم  
/ وستناقـشه اللجنـة في دورـا في تـشرين الثـاني           ،  ١١١ ورقـم    ١٠٠الاتفاقيتين رقـم    عن تطبيق   

 .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول -بر نوفم
في الطلـب المباشـر المقـدم مـن اللجنـة في عـام              . المنـازل  تغطيـة عمـال      ٩٨الاتفاقية رقم    
رفــاه الالحكومـة بـشأن اعتــزام وزارة العمـل و   أعلنتــه ، أعربـت اللجنـة عــن ارتياحهـا لمـا     ٢٠٠٤
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هــم في التجمــع المنــازل مــن ممارســة حقعمــال تــستثني بــأي شــكل مــن الأشــكال   ألاالبــشري 
وحقهـم في إجـراء مفاوضـات جماعيـة، وعـدم ممانعتـها في إدراج هـذين الحقـين في الاتفاقيـة في          

وأعربت اللجنـة عـن أملـها الكـبير في أن تـسن الـوزارة            . بنودها التي ستضاف إليها في المستقبل     
وجــب المنــازل مــن ممارســة حقـوقهم النقابيــة المكفولــة لهــم بم عمـال  في أقـرب وقــت بنــدا يمكــن  

 .٩٨ ورقم ٨٧الاتفاقيتين رقم 
 

 مالي  
  باتفاقيات منظمة العمل الدوليةقلعقف فيما يتاالمو  

 ٢٩ فـضلا عـن الاتفاقيـات رقـم          ١١١ ورقـم    ١٠٠صدقت مالي على الاتفاقيتين رقم       - أولا
 .١٨٢ ، و١٠٥ ، و٩٨ ، و٨٧ و

ة بـشأن المـسائل ذات الـصلة        لجنة خبراء منظمة العمل الدولي ـ    إن التعليقات المنتظرة من      - ثانيا
 :بما يليتتصل بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

في . تطبيق مبـدأ المـساواة في الأجـر لقـاء العمـل المتـساوي القيمـة               : ١٠٠الاتفاقية رقم    
 ، لاحظت اللجنـة الفجـوة الكـبيرة القائمـة بـين           ٢٠٠٤الطلب المباشر المقدم من اللجنة في عام        

أجر الرجل وأجر المرأة في مالي فضلا عن النسبة المتدنيـة لمـشاركة المـرأة في الوظـائف المدفوعـة            
وأحاطت اللجنة علمـا كـذلك       .الأجر في القطاع الخاص الحديث وفي مناصب صنع القرارات        

 وفي  ، للعمل مـن أجـل تعزيـز المـساواة في الأجـر بـين الرجـل والمـرأة في مـالي                     ٢٠٠١بخطة عام   
ة المندرجة في إطار المشروع المشترك بـين منظمـة العمـل الدوليـة ومـالي مـن أجـل دعـم                      الأنشط

تنفيذ الإعلان فيما يتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، ومبدأ عدم التمييز في الوصـول                
ــالمهن   وطلــب إلى الحكومــة أن تواصــل تقــديم المعلومــات عــن    . إلى فــرص العمــل والالتحــاق ب

ز في تنفيذ خطة العمل المشار إليها أعلاه وكذلك في الأنشطة المضطلع ـا في إطـار            التقدم المحر 
المشروع المشترك لدعم تنفيذ الإعـلان وأثرهـا في تحقيـق المـساواة في الأجـر بـين الرجـل والمـرأة             

 .لقاء العمل المتساوي القيمة
ــة مــن المعلومــات الإحــصائية المتعلقــة بن ــ  .التطبيــق العملــي  سب أعــداد  لاحظــت اللجن

الملتحقين بالمدارس أن نسب أعداد البنات أقـل مـن نـسب أعـداد البـنين في الفـصول الأساسـية                     
ــنين       ــدى الب ــا عــن نظــيره ل ــات يقــل كــثيرا في الفــصول العلي ــا كانــت هــذه   . وأن عــدد البن ولم

 عـدم المـساواة في المـستقبل بـين        ل االتفاوتات القائمة في التعليم بين البنين والبنات تشكل مـصدر         
أجــر الرجــل وأجــر المــرأة في ســوق العمــل، طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة مــدها بمعلومــات عــن  
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التدابير التي اتخذا أو تعتزم اتخاذها لتشجيع البنات على الالتحاق بالتعليم والتـدريب، ومـدها               
 .بمعلومات عن النتائج التي حققتها في هذا الصدد

 في الطلـب المباشـر المقـدم مـن اللجنـة في             .تعزيز الـسياسة الوطنيـة    : ١١١الاتفاقية رقم    
نـشاؤه مـن أجـل النـهوض بـالمرأة مـن            إ، أحاطت اللجنـة علمـا مـع الاهتمـام بمـا تم              ٢٠٠٤عام  

ــوزارات       ــة المــشتركة بــين ال ــالمرأة، واللجن ــوطني للنــهوض ب ــة في المكتــب ال ــدة ممثل أجهــزة جدي
لطفل والأسرة وأحاطـت علمـا   للنهوض بالمرأة والطفل والأسرة داخل وزارة النهوض بالمرأة وا        

وطلبت اللجنـة مـن الحكومـة       . المعنية بحقوق الإنسان   كذلك بإنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية    
هـذه المعلومـات    تتـضمن   علـى أن    مدها بمعلومات عن الأنـشطة الـتي يقـوم ـا هـذان الجهـازان                

 أن تمكن اللجنـة مـن       من شأا استقصاءاا  تقاريرها أو دراساا أو     من  فيما تتضمن مقتطفات    
 .من صحة التقدم المحرز صوب تعزيز تطبيق الاتفاقية التحقق

ة في الوظـائف    أاللجنة ضعف نسبة تمثيل المر    لاحظت  . لى فرص العمل  عالمرأة  حصول   
 ونـسبة   ينالمدفوعة الأجر، وارتفاع نسبة مـشاركتها في قطـاعي الاقتـصاد والزراعـة غـير الـرسمي                

من الحكومة مـدها بمعلومـات عـن التـدابير          ومن ثم طلبت    صب الإدارية،   تمثيلها الضعيفة في المنا   
 .لمعالجة هذه التفاوتات على مستوى الممارسةالمتخذة أو المعتزم اتخاذها 

القـانون  (أن القـانون الجنـائي      لاحظـت اللجنـة     :  الاتجـار بالأشـخاص    ٢٩الاتفاقية رقم    
ا تجيـز ملاحقـة ومحاكمـة       يتـضمن أحكام ـ  ) ٢٠٠١أغسطس  /  آب ٢٠ المؤرخ   ٠٧٩-٠١رقم  

ــصريح        ــصفها ب ــا ي ــضع لهــا تعريف ــة مــرتكبي جــرائم الاتجــار بالأشــخاص وإن لم يكــن ي ومعاقب
مـدها بالمعلومـات الكاملـة عـن التـدابير الـتي اتخـذا            تطلـب مـن الحكومـة      ، ومن ثم فهي   العبارة

 الخـصوص   علـى وجـه   تعتزم اتخاذها لمنـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص والمعاقبـة عليـه، ومـدها                  أو
بـــأي معلومـــات عـــن أي إجـــراءات قانونيـــة اتخـــذت بغـــرض معاقبـــة المـــسؤولين عـــن الاتجـــار  

 .بالأشخاص باستغلالهم في أعمال السخرة
في الطلب المباشر المقـدم مـن اللجنـة في عـام            . المشاركة في التنمية  : ١٠٥الاتفاقية رقم    
أيـا مـن أعمـال الـسخرة        حظـرا غـير مـشروط        الـتي تحظـر      ٦، وصفت اللجنة المـادة لام       ٢٠٠٣

الأعمال التي يقتضيها الصالح العـام بموجـب أحكـام         ”العمل الإجباري ولا تستثني من ذلك        أو
ــشأن  ــشريعية ب ــة  .. .ت ــشاركة في التنمي ــة  “الم ــأن صــياغتها لا تتــسق مــع الاتفاقي لاحظــت و.  ب

 هـذه النقطـة في      الجهود التي بذلتها الحكومة لكفالة أن يتم احترام ما تنص عليه الاتفاقية بـشأن             
) ٢( ٦إعـلان الحكومـة أن أحكـام المـادة لام      كمـا لاحظـت     القراءة الجديدة القادمـة للقـانون،       

ــك         ــق تلـ ــر لتطبيـ ــوم أو أمـ ــاد أي مرسـ ــتم اعتمـ ــه لم يـ ــط وأنـ ــق قـ ــل لم تطبـ ــانون العمـ ــن قـ مـ
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مــدها بمعلومــات عــن أي تقــدم أحــرز صــوب تكييــف أحكــام   طلبــتومــن ثم فقــد  الأحكــام،
 .من قانون العمل بما يتفق مع أحكام الاتفاقية) ٢( ٦لام  المادة

ــم    ــة رق ــام     : ١٨٢الاتفاقي ــة في ع ــن الحكوم ــدم م ــر الأول المق ــة في التقري نظــرت اللجن
تم في  أنـه    إنـشاء إدارة لـشؤون الأطفـال و        ١٩٩٧مع الاهتمام أنه تم في عام       ولاحظت   ٢٠٠٣

 .لحماية الطفل  اعتماد قانون٢٠٠٢يونيه / حزيران ٥
نشطة لإذكـاء   أنه تم الاضطلاع ب   أأحاطت اللجنة علما ب   .  الفعالة والمحددة زمنيا   التدابير 

الوعي وتعزيز المؤسسات استهدفت بعض الفئات من الأطفال ممـن يعملـون في المنـاطق الريفيـة                 
في القطـاع غـير     مصارد الـذهب، أي منـاطق التنقيـب عـن الـذهب، أو يعملـون                والحضرية وفي   

ضا بمختلف الـبرامج الـتي اضـطلعت ـا الحكومـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز           وأحاطت علما أي  . الرسمي
فقد أنشأت الحكومة دورة للتـدريب المهـني للعـاطلين         . فرص التحاق البنات بالتعليم والتدريب    

ــالتعليم وخفــض معــدلات       ــهن ب ــسبة الملتحقــات من ــادة ن ــد البنــات يرمــي إلى زي ومــشروع لقي
د المدرســـات في المرحلـــة الأولى مـــن التعلـــيم رســـون وانقطـــاعهن عـــن التعلـــيم وزيـــادة عـــد 

وتم الاضطلاع كذلك ببرنامج عشري للنهوض بالتعليم يهدف إلى رفع نـسبة عـدد        . الأساسي
  ورفــع معــايير طلــب العلــم،٢٠١٠ في المائــة بحلــول عــام ٩٥الملــتحقين بــالتعليم الابتــدائي إلى 

ولى لألي عدد الملـتحقين بالمرحلـة ا  أن إجمالاحظت اللجنة و.  والنظافة والصحة  ،وتعليم الفتيات 
-١٩٩٩ في المائـة في  ٥٨ إلى ١٩٩٧-١٩٩٦ في المائـة في  ٤٧من التعليم الأساسي ارتفع من   

 .وقد طلبت اللجنة من الحكومة أن تواصل مدها بمعلومات عن نتائج هذه البرامج. ٢٠٠٠
سان  لاحظت اللجنة أن لجنـة حقـوق الإن ـ        .بشكل خاص للمخاطر  الأطفال المعرضون    

للعمـل في المنـازل   الأريـاف  أعربت عن قلق بالغ بشأن حالة البنـات المهـاجرات الـلاتي يغـادرن         
 سـاعة  ١٦في المناطق الحضرية واللاتي يعملن، وفقا لبعض المصادر، لمدة تـصل في المتوسـط إلى              

ة وغالبا ما يتعرضن للاغتصاب، وسـوء المعامل ـ      بلا أي أجر،    في اليوم لقاء أجور زهيدة جدا أو        
وقد طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن توضـح الـسبل الـتي تنتـهجها                  . ويرغمن على ممارسة البغاء   

في هـم   المنـازل ممـن لا تـشملهم التـشريعات الـسارية            العاملين في خدمـة     للتأكد من أن الأطفال     
 .الأطفالتشغيل  أشكال أمأمن من التعرض لأسو

 توغو  
 

 مل الدولية العمنظمةالمواقف فيما يتعلق باتفاقيات   
 ١٠٠صــدقت توغــو علــى الاتفــاقيتين رقــم  العمــل الدوليــة منظمــةمــن بــين اتفاقيــات  -أولا 
 .١٨٢ و ١٣٨ و ١٠٥ و ٩٨ و ٨٧ و ٢٩؛ علاوة على الاتفاقيات رقم ١١١ و
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، فيمـا يتعلـق بأحكـام اتفاقيـة          العمـل الدوليـة    منظمةإن التعليقات المنتظرة للجنة خبراء       -ثانيا 
 : أشكال التمييز ضد المرأة، تتصل بما يليالقضاء على جميع

أشارت اللجنـة، في    . تطبيق المبدأ من خلال الاتفاقات الجماعية     : ١٠٠الاتفاقية رقم      
، فيمـا يتعلـق باسـتخدام القوالـب النمطيـة لتقيـيم الوظـائف               ٢٠٠٤طلب مباشر يعـود إلى عـام        

ذي يفيـد بـأن الـشركاء في التنميـة        الواردة في قـوائم الاتفاقـات الجماعيـة، إلى بيـان الحكومـة ال ـ             
سيشرعون على الأرجـح، فـور الفـراغ مـن تنقـيح قـانون العمـل، في اتخـاذ خطـوات مـن أجـل                         

وطلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عـن أيـة          . إعادة صياغة الاتفاقات الجماعية القائمة    
ــة علــى تفــادي اســتخدام القوالــب    ــة الجنــسانية خطــوات تتخــذ لتــشجيع شــركاء التنمي  النمطي

ــستقبلية        ــة القائمــة والم ــات الجماعي ــادة صــياغة الاتفاق ــوع الجــنس في إع ــستند إلى ن ــز الم والتحي
وعقدها، بما في ذلك الاتفاق الجماعي بشأن الأجر المشترك بين المهن، كـي لا يحـدث تفـاوت                  

 .في الأجور بين الجنسين
ومات معينة عن الأنـشطة المحـددة       طلبت اللجنة معل  .  مع الشركاء الاجتماعيين   التعاون 

التي يعمـل مـن خلالهـا الـس الـوطني المعـني بتـشريعات العمـل والتـشريعات الاجتماعيـة علـى                       
 .تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي في القيمة

 أن ٢٠٠٤لاحظــت اللجنــة مــن إحــصائيات عــام . التطبيقــات العمليــة والإحــصائيات 
 المائـة فقـط مـن مـوظفي الخدمـة العامـة، وأن أعـدادها تتركــز في         في٢١,٤المـرأة تـشكل نـسبة    

وبينـت  . وزارتي الصحة والتعليم، وبدرجة أقل في وزارات الاقتصاد والزراعة والنهوض بـالمرأة           
الإحصائيات كـذلك أن المـرأة مـا زالـت ممثلـة بدرجـة أقـل ممـا يجـب في فئـات الوظـائف العليـا                 

 في المائــة فقــط مــن المــوظفين في الدرجــة ١٢أة نــسبة حيــث تــشكل المــر(ومواقــع صــنع القــرار 
وطلبــت اللجنــة معلومــات عــن النتــائج ). ٢ في المائــة في الدرجــة ألــف ١٢,٥، ونــسبة ١ ألــف

التي توصلت إليها وزارة النهوض بالمرأة والشؤون الاجتماعية، من أجـل معالجـة مـسألة العـزل                 
ت مراكــز أعلــى وأجــر أفــضل، وعلــى المهــني، وتعزيــز إمكانيــة حــصول المــرأة علــى وظــائف ذا

ولاحظـت اللجنـة أيـضا بيـان الحكومـة بـشأن عـدم تـوفر                . وظائف المـديرين، في القطـاع العـام       
إحصائيات عن أجور الرجل والمرأة في القطاعين العام والخاص، ومن ثم أكـدت علـى أن هـذه                  

اوي للمـرأة والرجـل   المعلومات مطلوبة من أجل تقييم الكيفية التي يطبـق ـا مبـدأ الأجـر المتـس        
وشجعت الحكومة على العمل تجـاه تجميـع        . على العمل المتساوي في القيمة، على أرض الواقع       

أيــة معلومــات متاحــة عــن مــستويات أجــور المــرأة والرجــل، مــصنفة حــسب الفــرع والنــشاط    
 .الاقتصادي والوظيفة، في كل من القطاعين العام والخاص
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مـا يتعلـق بالمـصاعب الـتي تواجههـا مفتـشية وقـوانين              في. الإنفاذ بواسطة مفتشية العمل    
العمل في مجال إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي على العمل المتساوي في القيمة، لاحظـت اللجنـة أن              
الحكومة ترغب في إجراء دراسة لتحديـد الخطـوط العريـضة للمـصاعب الـتي يواجههـا مفتـشو                   

ــيم احتياجــات التــد    ــدأ وتقي وستــشكل الدراســة أســاس وضــع  . ريبالعمــل في مجــال إنفــاذ المب
 .برنامج تدريب مستقبلي في هذا الميدان

لاحظـت اللجنـة، في طلـب مباشـر يعـود إلى            . التحرش الجنـسي  : ١١١الاتفاقية رقم    
 في مـشروع قـانون العمـل تحظـر فـصل الموظـف أو فـرض جـزاءات                   ٦٣، أن المادة    ٢٠٠٤عام  

صــاحب العمــل أو ممثلــه أو أي شــخص عليــه لرفــضه الاســتجابة للتحرشــات الجنــسية بواســطة 
ورحبت اللجنة بأحكـام هـذه المـادة، لكنـها أشـارت إلى أن المـادة           . آخر، على أساس المعاوضة   

وأعربـت اللجنـة عـن أملـها في أن         . تشمل التحرش الجنسي الناشئ عـن بيئـة العمـل العدائيـة            لا
ولاحظـت كـذلك أن   تغتنم الحكومة الفرصة لإدخال هذه الأحكام في مشروع قانون العمـل؟            

خطتي العمل المتعلقتين بحماية المرأة وتعزيـز حقوقهـا تـشتملان علـى مـسألة التحـرش الجنـسي،                    
ومن ثم طلبت إلى الحكومة توفير معلومات عـن النتـائج المحـرزة في تنفيـذ هـاتين الخطـتين، فيمـا         

 .يتصل بتوفير الحماية الفعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل
 في مــشروع ٣لاحظــت اللجنــة أن المــادة . التوظيــف والمهنــة في مجــال حظــر التمييــز 

ولاحظــت أيــضا أن . قــانون العمــل تحظــر جميــع أشــكال التمييــز في مجــال التوظيــف والمهنــة   
 ، أو الأخلاقيــات،الجــنسنــوع الأصــل أو ” يحظــر التمييــز علــى أســاس  ٦٢مــشروع المــادة 

ية، أو الانتمـاء العرقـي، أو الـرأي الـسياسي،           و الأصول الإثنية، أو الجنس     أ ،الحالة الأسرية  أو
بـالتعيين  فقط فيما يتعلق    “ أو الانتماء النقابي، أو أنشطة تكوين الجمعيات، أو المعتقد الديني         

 توفر الحماية ضد التمييز فيما يتصل بالفصل        ٦٧أو الجزاءات التأديبية أو الفصل، وأن المادة        
طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة توضـيح الكيفيـة الـتي       و. على جميـع الأسـس الـواردة في الاتفاقيـة       

يمكن ا توفير الحمايـة ضـد التمييـز خـارج ممارسـات التعـيين والفـصل والجـزاءات التأديبيـة،                     
 مـن مـشروع     ٦٧ و   ٦٣  و ٦٢ولاحظـت اللجنـة أيـضا أن المـواد          . كشروط التوظيـف مـثلا    

 إلى الحكومة أيضا توضـيح   العاملين بعقود دائمة، ومن ثم طلبت  قانون العمل تنطبق فقط على    
الكيفية التي ستوفر ا الحماية للعاملين بعقود مؤقتة ضد التحرش الجنسي والتمييـز فيمـا يتـصل       

وأعربت عن أملـها في أن تـستغل الحكومـة عمليـة التنقـيح المـستمرة للقـانون               . بالتعيين والفصل 
 .كفرصة لكفالة امتثال تشريعاا بشكل كامل لمتطلبات الاتفاقية
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لاحظت اللجنـة مـع الاهتمـام بيـان الحكومـة الـذي             . التمييز على أساس نوع الجنس     
يوضح أن مشروع قـانون الأسـرة الجديـد يعـزز مركـز المـرأة ويهـدف إلى جعـل التـشريعات                      

 .الوطنية متسقة مع أحكام الاتفاقية
لاحظـت  . مساواة المرأة في المعاملـة وفـرص الحـصول علـى التـدريب المهـني والتعلـيم                 

للجنة الإحصائيات التي تلقي الضوء على التقـدم المحـرز فيمـا يتعلـق بإمكانيـة حـصول المـرأة                    ا
وشكرت اللجنة الحكومـة علـى هـذه البيانـات، لكنـها            . والفتاة على التعليم والتدريب المهني    

لاحظت أن البيانات تشير أيضا إلى أن ممارسات عدم المساواة بـين المـرأة والرجـل مـا زالـت                    
لاحظت اللجنة الإجراءات الـتي اتخـذا الحكومـة لتـشجيع الفتـاة علـى الالتحـاق                 و. مستمرة

. بالمزيــد مــن دورات التــدريب الــتقني، ومــن أجــل معالجــة القوالــب النمطيــة في مجــال التعلــيم
تــأثير هــذه الأنــشطة، فــضلا عــن أيــة تــدابير ) ١(وطلبــت إلى الحكومــة تقــديم معلومــات عــن 

ة الـتي تقـف أمـام تعلـيم الفتـاة وحـضورها في مختلـف مـستويات                 أخرى اة العقبات العملي   
عدد النساء المستفيدات من التدريب في المراكز الإقليمية للتعلـيم الـتقني       ) ٢(وأنواع التعليم؛   

 .والتدريب المهني، ومعلومات عن النساء اللائي أنشأن شركات خاصة ن
صة المـرأة في وظـائف القطـاع        لاحظـت اللجنـة أن ح ـ     . توظيف المرأة في القطـاع العـام       

.  في المائــة فقــط، وأن أعــدادهن تتركــز في وزارتي الــصحة والتعلــيم  ٢١,٤العــام بلغــت نــسبة  
 ١ في المائة من عـدد المـوظفين في الـدرجتين ألـف       ١٢,٥  في المائة و   ١٢وتمثل المرأة أيضا نسبة     

لك قطاع التعليم الـذي   على التوالي، وهي أقل تمثيلا في مواقع صنع القرار، ويشمل ذ           ٢وألف  
ولاحظت اللجنة الأنشطة الـتي تنفـذ بمـساعدة اتمـع     . توظف فيه أعداد أكبر نسبيا من النساء   

المدني ونقابات العاملين، من أجل تعزيز تـولي المـرأة للمناصـب القياديـة، وطلبـت إلى الحكومـة                   
لق الـسلم الـوظيفي،     توفير معلومات عن الكيفية التي ساعدت ا هذه الجهـات المـرأة علـى تـس               

ولاحظت بشيء من القلق أن خطة العمل المتعلقة بالنـهوض بـالمرأة،   . بما في ذلك قطاع التعليم   
، لم تنفذ بسبب انعدام المـوارد الماليـة ومـن ثم أعربـت عـن أملـها في أن                    ٢٠٠٥-١٩٩٦للفترة  

لـب إلى الحكومـة     وطُ. تتمكن الحكومة من تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ الخطة في المستقبل         
في غضون ذلك، مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز تحرك المرأة إلى أعلى وحصولها على نطـاق                

 .أوسع من الوظائف المتنوعة في القطاع العام
أثـارت اللجنـة بـشكل رئيـسي، في ملاحظتـها            .الاتجـار بالأطفـال   : ٢٩الاتفاقية رقم    

 أجل استغلالهم جنسيا وفي العمـل القـسري،         ، مسائل تتصل بالاتجار بالأطفال من     ٢٠٠٤لعام  
ولاحظت اللجنة التـدابير المختلفـة الـتي اتخـذا الحكومـة،      . في ذلك العمل كخدم في المنازل     بما

وطلبــت إلى الحكومــة . لكنــها أشــارت إلى أن الاتجــار بالأطفــال يمثــل انتــهاكا خطــيرا للاتفاقيــة
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ن خـلال التـدابير المختلفـة الـتي اعتمـدت           تقديم معلومـات تفـصيلية عـن النتـائج الـتي تحققـت م ـ             
وطُلـب إلى الحكومـة     . لمكافحة الاتجار بالأطفال، وعن أية صعوبات تكتنف تنفيذ هذه التدابير         

أيضا أن توضح ما إذا كانت تدابير قانونية جديدة قد اعتمدت دف قمـع الاتجـار بالأطفـال،      
 عـن هـذه الأعمـال، مـع توضـيح           وعما إذا كانت إجراءات قانونية قد اتخـذت ضـد المـسؤولين           

 .العقوبات الموقعة عليهم
لاحظـت اللجنـة مـع الاهتمـام،      .عمل الفتيات في خدمة المنازل  : ١٣٨الاتفاقية رقم    

، أن المعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة عـن خطـط            ٢٠٠٤في طلبها المباشر الذي يعود إلى عـام         
رامج التوعية من أجـل مكافحـة اسـتغلال    العمل المتعلقة بمكافحة تشغيل الأطفال، بما في ذلك ب        

الفتيــات للعمــل في المنــازل، فــضلا عــن اســتخدام الأطفــال كحمــالين في لــومي، وبرنــامج بنــاء  
. القـــدرات مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدرات نقابـــات العـــاملين في مجـــال مكافحـــة تـــشغيل الأطفـــال 

زل في القطـاع   سـنة كخـدم في المنـا   ١٤يتعلق بتوظيف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن      وفيما
غير الرسمي، أو كعمال زراعيين، وعـن الممارسـات غـير الجـادة لمفتـشي العمـل المـسؤولين عـن                     
التبليغ ذه الحالات، أوضحت الحكومة أن برنامجا لتعزيز قدرات مفتشي العمل علـى التـدخل               

ل قد صمم في إطار مـشروع البرنـامج الـدولي للقـضاء علـى عمـل الأطفـال التـابع لمنظمـة العم ـ                  
 .الدولية، وأن هذا البرنامج سينفذ قريبا

حللـت اللجنـة، في طلبـها المباشـر الـذي يعـود إلى              . الاتجـار بالفتيـات   : ١٨٢الاتفاقية   
ولاحظـت علـى وجـه الخـصوص أن توغـو         . ، التقرير الأول للحكومة عن الاتفاقية     ٢٠٠٤عام  

.  الاتجـار بالأطفـال  ، لتعريـف  ٢٠٠٣يناير  / الثاني كانون ٢٣أعدت مسودة مشروع قانون، في      
واعتمد أمين عام الحكومة مشروع نص القانون، الذي قُدم بعد ذلك إلى مجلـس وزراء العـدل                 
والعمل والشؤون الاجتماعية، من أجل التوقيع عليه قبل فحصه والموافقة عليـه بواسـطة مجلـس                

البرلمـان،  ولاحظت اللجنة أيضا أنه جـرى تقـديم مـشروع قـانون يتعلـق بالأطفـال إلى                  . الوزراء
، وأن ذلك أدى إلى تشكيل اللجنة الحكومة المعنية برعاية الأطفال مـن ضـحايا               ٢٠٠٢في عام   

 .٢٠٠٢مايو /أيار ٢٥الاتجار وإدماجهم اجتماعيا، في 
ــر        ــا للمعلومــات المدرجــة في مــوجز تقري ــة، وفق ــك، لاحظــت اللجن وعــلاوة علــى ذل

، مـن   ٢٠٠٠نظمـة العمـل الدوليـة، لعـام         البرنامج الدولي للقـضاء علـى عمـل الأطفـال التـابع لم            
، أن الدراسات بينـت أن الأطفـال        )١٣صفحة  (أجل برنامج لوترينا لمكافحة الاتجار بالأطفال       

 طفـلا   ٩٦ولاحظـت اللجنـة في مـا يتعلـق بــ            . يؤخذون من توغو عبر بنن ونيجيريا إلى غـابون        
 ٦لمائـة منـهم تراوحـت بـين          في ا  ٧٣من ضـحايا الاتجـار أعيـدوا إلى ديـارهم، أن أعمـار نـسبة                

ولـوحظ أيـضا أن نـسبة       .  في المائة منهم كانت من الفتيات      ٧٠ سنة، وأن نسبة     ١٤سنوات و   
 في المائة من الأطفـال الـذين وجهـت إلـيهم أسـئلة كانـت مـن الـذين تـسربوا مـن المـدارس                          ٧٦
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 تعمــل قطــاع  في المائــة٣١ في المائــة تعمــل في مجــال التجــارة ونــسبة  ٤٦الابتدائيــة، وأن نــسبة 
غير أن جميع الفتيات اللائي نقلن إلى بوركينا فاسـو أو النيجـر يعملـن في مجـال تقـديم                    . الزراعة

ولاحظـت اللجنـة، في سـياق هـذا البرنـامج، أن الـشركاء         . الخدمات العامة في المطاعم الصغيرة    
ــه ســيجري     ــة عــاكفون علــى تجميــع الأرقــام المتعلقــة بالاتجــار بالأطفــال، وأن  تأســيس في التنمي

ــشكلة      ــسكان وتحــسين فهــم هــذه الم ــة ال ــات ــدف توعي ــة إلى  . مــصرف للبيان وطلبــت اللجن
الحكومة توفير معلومات عن تأثير برنامج لوترينا لمكافحة الاتجار بالأطفـال علـى إبعـادهم عـن                 

 .مجال الاتجار م، وتغطية تكاليف إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا
جنـة المعلومـات الـتي قدمتـها الحكومـة عـن إعفـاء الفتيـات                لاحظـت الل  . تعليم الفتيات  

بــشكل جزئــي أو بــصورة كاملــة مــن الرســوم الدراســية، وعــن الــبرامج الــتي ــدف إلى زيــادة   
ولاحظـت اللجنـة، نقـلا عـن اليونيـسيف في هـذا الـصدد، أن                . معدل التحاق البنات بالمـدارس    

ــسبة  ــلاتي كــن في ســن الدر    ٣٩ن ــات ال ــن الفتي ــة م ــدارس    في المائ ــات بالم اســة لم يكــن ملتحق
 .تسربن منها أو
 

 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة  
 

 المواقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية  
ــدونيا         -أولا  ــة مق ــصلة، صــدقت جمهوري ــة ذات ال ــة العمــل الدولي ــات منظم ــين اتفاقي ــن ب م

ــم     ــاقيتين رقـ ــى الاتفـ ــسابقة علـ ــلافية الـ ــى   ١١١  و١٠٠اليوغوسـ ــصديق علـ ــن التـ ــضلا عـ ؛ فـ
ــم   ــات رقـــــ  ١٣٨ و ١٢٢ و ١٠٥ و ١٠٣ و ٩٨ و ٨٩ و ٨٧ و ٤٥ و ٢٩ و ٣الاتفاقيـــــ

 .١٨٢ و ١٥٦ و ١٤٢ و
تكاد لا توجد تعليقات منتظرة من خبراء اللجنة، بـسبب أنـه لم تـرد حـتى الآن سـوى             -ثانيا 

 عـدا واحـدة، في عـام    بضعة تقارير فيما يتصل بالاتفاقيـات، الـتي جـرى التـصديق عليهـا جميعـا            
 .ولم تثر التقارير الواردة أية تعليقات معينة من جانب اللجنة. ١٩٩١

 
 تايلند  
  باتفاقيات منظمة العمل الدوليةعلققف فيما يتاالمو  

ــم    - أولا   ــة رق ــى الاتفاقي ــد عل ــام   ١٠٠صــدقت تايلن ــات أرق ــى الاتفاقي ، ٢٩، وكــذلك عل
١٨٢، ١٣٨، ١٢٢، ١٠٥. 

عليقات المنتظرة من لجنة خبراء منظمة العمل الدولية والمتعلقـة بأحكـام اتفاقيـة              إن الت  - ثانيا  
 :القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي
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أشارت اللجنـة، في طلبـها المباشـر لعـام         . العمل المتساوي القيمة  : ١٠٠الاتفاقية رقم    
وراً متساوية في الحالات الـتي يكـون        يكفل أج  ١٩٩٨قانون حماية العمل لعام     ، إلى أن    ٢٠٠٢

أنـه بموجـب الاتفاقيـة،    ب اللجنـة    كّرتوذ. العمل فيها له نفس الطابع والنوعية ومتساو في الكم        
يتعين تحديد أجر متساو لجميع الأعمـال المتـساوية القيمـة ولـيس فقـط لـنفس العمـل أو للعمـل                  

 حـتى يجـري التعـبير    ٥٣ادة ولـذلك فهـي تـشجع الحكومـة علـى النظـر في تعـديل الم ـ               . المتساوي
يحـصر أوجـه   قـانون حمايـة العمـل     أن  لاحظـت اللجنـة     كمـا   . بشكل كامـل عـن مبـدأ الاتفاقيـة        

وبناء على ذلـك، طلبـت اللجنـة مـن الحكومـة أن تـبين               . حمايته للعمال في القطاع الخاص فقط     
ــساوي في القيمــة فيمــا يخــص        ــساواة في الأجــر عــن العمــل المت ــدأ الم ــة مب ــة كفال مــوظفي كيفي

 .العام القطاع
، ١٩٩٥لاحظــت اللجنــة أن قــانون المرتبــات وبــدلات المناصــب لعــام  . تحديــد الأجــور 

ينشئ لجنة وطنية للأجور، مكلفة بـصياغة التوصـيات المتعلقـة بـالأجور لمختلـف فئـات المـوظفين             
 وتــستخدم اللجنــة، بــصفتها هــذه، معــايير لتحديــد الأجــور مــن قبيــل تكلفــة المعيــشة،    . العــامين

الفروق في الدخول فيما بين المـسؤولين في المـستويات المختلفـة            ”والأجور في القطاع الخاص، و      
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تبين كيف قامـت اللجنـة         . “في نفس المصالح أو في مصالح مختلفة      

لك الوطنية للأجور بتطبيـق مبـدأ الاتفاقيـة في صـياغة توصـياا المتعلقـة بـالأجور، وأن تقـدم كـذ                     
 فيمـا يتعلـق بعـدد النـساء والرجـال المـستخدمين في              مفصلة حسب نـوع الجـنس     بيانات إحصائية   

 .كل من مستويات المناصب المبينة في الجدول المرفق بقانون المرتبات وبدلات المناصب
كمـا لاحظـت اللجنـة إشـارة المـؤتمر          . التعاون مع منظمـات أصـحاب العمـل والعمـال          

ين بأن تطبيق الاتفاقية لم يكن واضحاً بسبب نقـص المعلومـات الـواردة              الوطني للعمال التايلندي  
ــة  و. مــن الحكومــة  ــأمين تعــاون   أشــارت اللجن ــدول بت ــزام ال منظمــات أصــحاب العمــل  إلى الت

مــن الحكومــة أن تــبين أســاليب طالبــة رض إنفــاذ مبــدأ المــساواة في الأجــر، ــــ المعنيــة بغوالعمــال
ابير تــوفير المعلومــات للمنظمــات المعنيــة بخــصوص تطبيــق  تــأمين هــذا التعــاون، بمــا في ذلــك تــد 

 .الاتفاقية
ولاحظت اللجنـة أخـيراً مـن بيـان المـؤتمر الـوطني للعمـال التايلنـديين أن إنفـاذ                    . الإنفاذ 

القوانين والأنظمة ذات الصلة لم يكن كافياً بسبب نقـص مفتـشي العمـل، وأنـه لا تـزال هنـاك            
وفي هــذا . ســيما في قطــاع المــشاريع الــصغيرة    جــور، ولاانتــهاكات لقواعــد الحــد الأدنى للأ  

الــصدد، طلبــت اللجنــة مــن الحكومــة تقــديم معلومــات عــن التــدابير المتخــذة أو المزمــع اتخاذهــا  
الأجــر وأحكــام لــضمان قيــام إدارة حمايــة ورفــاه العمــال بإنفــاذ الأنظمــة المتعلقــة بالمــساواة في   

 . الاتفاقية، إنفاذا فعالا
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 تقريــراً ٢٠٠٤قــدمت الحكومــة عــام : ١٠٠فية عــن الاتفاقيــة رقــم معلومـــات إضــا 
 ديـسمبر / كـانون الأول   -نـوفمبر   /دورـا المعقـودة في تـشرين الثـاني        ستقوم اللجنة بدراسـته في      

٢٠٠٥. 
لاحظـت اللجنـة مـع الاهتمـام ضـمن          . الاتجـار بالنـساء والفتيـات     : ٢٩الاتفاقية رقـم     

ة الـتي اتخـذا الحكومـة لاعتمـاد تـشريعات ووضـع             ، الخطـوات الإيجابي ـ   ٢٠٠٣ملاحظتها لعـام    
 .إطار متماسك لسياسة وطنية لمعالجة مشكلة البغاء والاتجار بالنساء والأطفال

قانون منع وقمـع البغـاء لعـام        وفي تعليقاا السابقة، طلبت اللجنة معلومات عن تطبيق          
تعلقـة بأنـشطة مراكـز    وفي هذا الخصوص، لاحظت اللجنة مـع الاهتمـام المعلومـات الم     . ١٩٩٦

ــا في ذلــك           ــانون، بم ــشأة بموجــب الق ــوير المهــني المن ــة والتط ــوفير الحماي ــة لت ــة الاجتماعي الرعاي
كما أشارت اللجنة إلى مذكرة تفاهم بـشأن مبـادئ توجيهيـة مـشتركة              . المعلومات الإحصائية 

الاتجـار بالبـشر،    لممارسات الوكالات المعنية بالحالات التي تكون فيها النساء والأطفال ضحايا           
، والذي كانت تعمـل بمقتـضاها   ) م١٩٩٩أي ) (التايلندية(بالسنة البوذية  ٢٥٤٢مؤرخة عام   

وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأمــن الإنــساني بالتعــاون مــع الوكــالات المعنيــة الأخــرى لمــساعدة  
، ومـن خـلال     بلـدان النساء المتجر ن مـن خـلال تـوفير المـآوى المؤقتـة لهـن قبـل إعـادن إلى                     

ورغـم هـذه المبـادرات، أشـارت        . الانـدماج في اتمـع    إنعاش تمكنهن مـن معـاودة       إدارة برامج   
اللجنة بقلق بالغ إلى ازدياد الاتجار بالنـساء والأطفـال في الوقـت الحاضـر، وإلى زيـادة خطـورة                    

ايلنــد تتــستخدم  وطنيــةالنظمــة عــبر المجراميــة الإماعــات المــشكلة بــصورة كــبيرة جــداً لأن الج 
وطلبـت اللجنـة مـن الحكومـة        . النساء والأطفال بكمكان لتحقيق أرباح ضخمة من الاتجار في        

، ومعلومـات عـن التطبيـق       يق المذكرة المذكورة أعـلاه عمليـا      أن تقدم معلومات مفصلة عن تطب     
 .١٩٩٧النساء والأطفال لعام بمنع وقمع الاتجار العملي لقانون تدابير 

كــذلك في ملاحظاــا إلى المعلومــات المفــصلة الــتي قدمتــها   وأشــارت اللجنــة باهتمــام   
وأشارت علـى وجـه الخـصوص     . الحكومة فيما يتعلق بالبرامج الوقائية التي تجريها وزارة التعليم        

، الـذي بدأتـه وزارة   مشروع سـيما للتنميـة الحياتيـة      المعلومات المتعلقة بالتقدم في تنفيذ      ) ١(إلى  
ت للخطر من الأسر الفقيرة في خمس مقاطعـات شماليـة بتايلنـد مـن               التعليم لمنع الفتيات المعرضا   

 خـلال   ٥٩ ٨٩٥(السقوط في تجارة الجنس، والذي تمكن من مساعدة عدد كبير من الفتيـات              
ومؤشــرات الحكومــة ) ٢(عــن طريــق تخــصيص أمــوال لمــنح دراســية؛ ) ٢٠٠١-١٩٩٤الفتــرة 

) دراسـة التمـريض   ( مـع وزارة الـصحة العامـة         المتعلقة بالبرامج الوقائية الأخرى المنفذة بالتعاون     
والمعلومـات  ) ٣(، وكـذلك بـرامج التعلـيم الأساسـي؛          )العمـل أثنـاء الدراسـة     (ومع اليونيسيف   

الــتي تتخــذها وزارة التنميــة الاجتماعيــة لزيــادة فــرص العمــل للــشابات مــن أجــل   التــدابير عــن 
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وتـشجع  . ضـحايا الاتجـار   تمكينهن من أن يعشن حيـاة مـستقلة وأن يتجـنبن خطـر أن يـصبحن                 
اللجنــة الحكومــة علــى الاســتمرار في هــذا الــسبيل وعلــى اتخــاذ إجــراءات فعالــة لتنفيــذ الــبرامج  

 . والتدابير المذكورة أعلاه
 

لاحظـت اللجنـة مـع الاهتمـام        . توظيف النساء وتدريبهن مهنيـا    : ١٢٢الاتفاقية رقم    
كتب بدعم من السلطات الوطنيـة بـشأن        ، الدراسة التي أجراها الم    ٢٠٠٢في طلبها المباشر لعام     

ــة       ــرامج تنمي ــد، والــتي استعرضــت ب ــة المهــارات في التــدريب المهــني بتايلن البعــد الجنــساني لتنمي
دراسـة أخـرى عـن المـساواة بـين الجنـسين والعمـل              وهناك  . المهارات المقدمة في سبع مقاطعات    

 مـشترك بـين منظمـة العمـل     اللائق في تايلنـد، أُعـدت في إطـار مـشروع مـساعدة تقنيـة إقليمـي            
. أن النـساء في تايلنـد متـضررات في سـوق العمـل     أظهـرت  الدولية ومصرف التنمية الآسـيوي،      

ــا  ــع فبينم ــساءتتمت ــا   الن ــرص الحــصول تقريب ــنفس ف ــيم    والرجــال ب ــستويات التعل ــع م ــى جمي  عل
رت الخـبرة   وتـضر . جنسانية في التعلـيم العـالي     قوالب نمطية    هناك   توجدعدا التعليم المهني،     فيما

 في اـالات التقليديـة الـتي    التدريب المهني الذي يظل مركـزا     الوظيفية للمرأة بشكل أكبر جراء      
وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات عـن الإجـراءات          . تحد من فرص التوظيف والترقي    

زيـادة  المتخذة من أجل تعزيز توظيـف النـساء وسـكان الريـف والجماعـات المحرومـة الأخـرى و                  
 .فرصهم في العمل

وفضلاً عن ذلك، لاحظـت اللجنـة مـع الاهتمـام أن الحكومـة عقـدت مـشاورات مـع                     
وفيمـا يتعلـق   . من القـرويين ممثلي القطاع الريفي من خلال إنشاء صناديق قروية يديرها ممثلون          

ارة بالقطاع غير الرسمي، تقوم شعبة إدارة العمل المـترلي برعايـة العـاملين المترلـيين مـن خـلال إد                 
وطلبــت اللجنـة مــن الحكومــة مواصـلة توســيع نطـاق المــشاورات بــشأن    . متجـر لبيــع منتجـام  

، كـان منطبقـا   مـتى   سياسات التوظيف مع ممثلي العمـال القـرويين وغـير الـرسميين بمـا في ذلـك،                  
 .ممثلي المنظمات التي تعمل بتعاون وثيق مع القرويين والعاملين المترليين

 
 )لبوليفارية ا-جمهورية  (فترويلا  

 
 الموقف فيما يتعلق باتفاقيات منظمة العمل الدولية  

 ٣؛ وكـذلك علـى الاتفاقيـات رقـم          ١١١  و ١٠٠ رقـم    تفاقيةصدقت فترويلا على الا    -أولا 
 .١٥٦ و١٣٨ و١٢٢ و١٠٥ و٩٨ و٨٧ و٢٩ و

 اقيــةاتفمـن لجنــة خـبراء منظمـة العمـل الدوليــة المتعلقـة بأحكـام       المنتظـرة  التعليقـات  إن  -ثانيا 
 :بما يليتتصل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
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 في طلـب مباشـر لعـام      .الفجوة في الأجور والبيانات الإحـصائية     : ١٠٠ رقم   تفاقيةالا 
ــة مناقــشتها بــشأن الطريقــة الــتي تيــسر ــا الــسياسات والإصــلاحات     ٢٠٠٤ ، واصــلت اللجن

وتساهم في تـضييق الفجـوة في الأجـور بـين           إمكانية وصول المرأة إلى وظائف بمسؤوليات أكبر        
ـا  فإوبالرغم من ملاحظة اللجنة للبيانات الإحصائية الـتي قدمتـها الحكومـة،              .الرجال والنساء 

وكـررت   .لاحظت أن هذه البيانات لا تـشير إلى الفئـات المهنيـة المختلفـة للعـاملين والعـاملات           
سب نـوع الجـنس تـشير إلى الإيـرادات          حصائية مفصلة ح  إطلبها إلى الحكومة بتقديم معلومات      

المكتــسبة وعــدد المــوظفين مــن الرجــال والنــساء في مختلــف الفئــات المهنيــة في القطــاعين العــام     
 .١٩٩٨والخاص على السواء وفقا لملاحظتها العامة لعام 

 إلى تفاقيـة  مـن الا   ٣أن الإشـارة في المـادة       ب اللجنة   رتذكَّ. التقييم الموضوعي للوظائف   
داء المــستخدم وأوضــحت أن التقيــيم أتلــف عــن مفهــوم تقيــيم تخالموضــوعي للوظــائف التقيــيم 

سـلوب مـا لقيـاس القيمـة النـسبية للوظـائف المـضطلع ـا                أالموضوعي للوظائف يتضمن اعتماد     
وتأمـل اللجنـة في أن تعتمـد الحكومـة تـدابير لتعزيـز هـذا التقيـيم                   .ومقارنتها بصورة موضـوعية   

 .التقدم المحرزعلى جنة أول بأول وطلبت منها أن تطلع الل
أشارت اللجنة باهتمام في طلـب مباشـر لعـام          . التحرش الجنسي : ١١١ رقم   تفاقيةالا 
 من قانون العنف ضد المرأة والأسرة يرسخ للتحـرش الجنـسي بوصـفه              ١٩أن البند   إلى   ٢٠٠٤

 علــى علــم عليــاوإخفــاق أي شــخص أو مــستخدم أو ســلطة   .جريمــة يعاقــب عليهــا بالــسجن 
 لمعالجته أو منع تكرار حدوثه، يعتبر جريمـة يعاقـب   إجراءبحدوث شيء من هذا القبيل في اتخاذ    

 .عليها بالغرامة
لاحظت اللجنة أن المرأة، وفقا لآخـر        . الوطنية بشأن المساواة    السياسة ‐تطبيق عملي    

 عــام  في المائــة مــن القــوى العاملــة في٣٥,٣٥البيانــات المتاحــة للمكتــب، لم تكــن تمثــل ســوى  
وقــد طلبــت اللجنــة مــرة أخــرى مــن الحكومــة تقــديم معلومــات بــشأن التــدابير الــتي      .١٩٩٨

مكانية وصول المرأة مباشرة إلى العمل والتوجيـه المهـني ومهـن محـددة، بغـرض                إاعتمدا لتعزيز   
وطلبـت أيـضا إلى الحكومـة      .تحقيق المزيد من المساواة بين العاملين والعاملات في العمل والمهن         

قديم معلومات عن الأنشطة التي يضطلع ا المعهـد الـوطني للمـرأة لتعزيـز المـساواة في الفـرص                    ت
وطلبــت اللجنــة أيــضا معلومــات عــن أي تــدابير اتخــذت لــضمان    .والمعاملــة في العمــل والمهــن 

الممارســة الكاملــة لحقــوق العــاملات في القطــاع غــير الرسمــي والنــساء الــلاتي يقــدمن خــدمات   
 مــن قــانون تكــافؤ الفــرص بالنــسبة للمــرأة والرجــل   ٥٤ المــادةو وارد في شخــصية حــسبما ه ــ

 .١٩٩٩أكتوبر / تشرين الأول٢٥ؤرخ الم
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طلبت اللجنة إلى الحكومة تقديم معلومات عن أي شكاوى قدمت إلى النيابـة             .لإنفاذا 
 .ذتالعامة للدولة للدفاع عن حقوق المرأة والتدبير العلاجي والتدابير التوفيقية التي اتخ

 .١٩٩٩يرجع تأريخ آخر التعليقات التي أبدا اللجنة إلى عـام           : ١٥٦ رقم   تفاقيةالا 
وفي الوقت نفـسه،     .٢٠٠٦ في عام    تفاقيةوسيطلب إلى الحكومة أن تقدم تقريرا بشأن هذه الا        

 ١٩٩٩لابد من أخذ التطورات والمسائل التالية التي أشارت لهـا اللجنـة في طلبـها المباشـر لعـام           
 :عتبارفي الا

 مـن اللـوائح المنفـذة لقـانون العمـل           ١٢٣ن البند   ألاحظت اللجنة   . الأحكام التشريعية  
أي شخص يود أن يحصل على عمل ولديه مسؤوليات أسـرية يجـب     ”ن  أالتأسيسي ينص على    

أن يعطيه صاحب العمل الأفضلية، في حالـة تـساوي جميـع الأشـياء الأخـرى، بموجـب أحكـام                    
 ةالمــذكورالمــادة ن نــص أولاحظــت اللجنــة باهتمــام . “عمــل التأسيــسي مــن قــانون ال٢٩البنــد 

 مــن قــانون العمــل ٢٩ المــادةأشــار إلى العــاملين الــذين لــديهم مــسؤوليات أســرية علــى عكــس 
وتـود   .عطاء الأفضلية لأرباب الأسر بغض النظر عن نـوع الجـنس          إالتأسيسي الذي ينص على     

ــر      ــد ق ــة ق ــت الحكوم ــا إذا كان ــرف م ــة أن تع ــديل اللجن ــادة رت تع ــل   ٢٩الم ــانون العم ــن ق  م
ــسي ــز ضــد النــساء العــاملات الــلاتي لــديهن         ،التأسي  إذ أن تطبيقــه حرفيــا قــد يــؤدي إلى تميي

 التأكـد   تفاقيـة وأشارت اللجنة إلى أن الغـرض مـن الا         .مسؤوليات أسرية وهن لسن ربات أسر     
و أ تـصبح أسـبابا للتمييـز        سواء كانوا نساء أو رجالا، لن      ،من أن المسؤوليات الأسرية للعاملين    

تستحدث أشكالا جديدة من التمييز، على سبيل المثال فيما يتعلق بالعاملين ذوي المـسؤوليات              
وطلـب إلى    .الأسرية وليسوا أرباب أسـر أو للعـاملين الـذين ليـست لـديهم مـسؤوليات أسـرية                 

 .الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة عن التطبيق العملي للمادتين المذكورتين
وطلبت اللجنـة إلى الحكومـة أيـضا أن تمـدها بمعلومـات عـن التـدابير الـتي اتخـذا فيمـا                        

وعلـى   .تفاقيـة مـن الا  ) ب(يتعلق بشروط العمـل والـضمان الاجتمـاعي مـن أجـل تنفيـذ المـادة                 
) ١ (٢٣سبيل المثـال، تـود اللجنـة أن تعـرف مـدى التـدابير الـتي اعتمـدت لغـرض تنفيـذ البنـد              

، )١٦٥رقــم  (١٩٨١صــية المتعلقــة بالعــاملين ذوي المــسؤوليات الأســرية، الخــاص بالتو) ٢( و
التي تغطي الغياب المأذون في حالة مرض طفل معال، أو أي فرد آخـر مـن أفـراد أسـرة العامـل                      

 .المباشرين الذين يحتاجون إلى رعاية العامل أو دعمه
ــ مــن القاعــدة ١٢٣ولاحظــت اللجنــة أن المــادة   .مرافــق رعايــة الطفــل  ص علــى أن نت

ــيهم في    ــشار إل ــادةأصــحاب العمــل الم ــل    ٣٩١ الم ــسي يكف ــانون العمــل التأسي ــن ق ــك م  لأولئ
العاملين الذين يتلقون أجرا شهريا نقدا لا يتجاوز ما يعادل الأجر الأدنى خمس مرات ولـديهم                

ومــن ثم يــام العمــل، أثنــاء أأطفــال حــتى ســن الخامــسة، ســيزودوا بخــدمات الاهتمــام بالأطفــال 
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ويمكــن أن تــشمل هــذه المعلومــات نــسبة   .علومــات عــن التطبيــق العملــي لهــذا التــدبير طلبــت م
العاملين الذين سيستفيدون من هذه الخدمة أو نسبة الأطفال المعتنى م بموجب هذه القاعـدة،               

فــضلا عــن ذلــك، طلبــت  .والــصعوبات المواجهــة في تغطيــة النــسبة الــتي لا تتلقــى هــذه الخدمــة
دمات رعاية الطفل المتاحة للعاملين ذوي المسؤوليات الأسرية ولـديهم          اللجنة معلومات عن خ   

 . سنوات٥أطفال أكبر من سن 
، إلى  ٢٠٠٣شارت اللجنة، في ملاحظـة عـام        أ. مستحقات الأمومة : ٣ رقم   تفاقيةالا 

ديـــسمبر / كـــانون الأول٦اعتمـــاد القـــانون التأسيـــسي بـــشأن نظـــام الـــضمان الاجتمـــاعي في 
 التعليقات الـتي ظلـت تبـديها اللجنـة لعـدة سـنوات بـشأن حجـم نظـام                    شارة إلى وبالإ .٢٠٠٢

 من القانون الجديد يكفل الضمان الاجتمـاعي        ٤ن البند   أالضمان الاجتماعي عمليا، لاحظت     
ضـافة إلى الرعايـا الأجانـب    لإلجميع الرعايا الفتروليين الذين يعيـشون علـى الأراضـي الوطنيـة با        

ن قــانون التــأمين  أكمــا لاحظــت اللجنــة، مــع ذلــك،      .بلــدالمقــيمين بطريقــة مــشروعة في ال  
الاجتماعي ظل يطبق حتى اية الفتـرة الانتقاليـة الـتي حـددت لبـدء سـريان القـانون التأسيـسي                    

وان كثيرا مـن منـاطق البلـد لا تـزال غـير مـشمولة               )  من القانون التأسيسي   ١٢٠ المادة(الجديد  
ــزم التــذكير بالحاجــة إلى اتخــاذ كــل   وفي ظــل هــذه الظــرو  .بنظــام الــضمان الاجتمــاعي  ف، يل

ــا في مــسائل      التــدابير اللازمــة في أقــرب وقــت ممكــن لتوســيع نظــام الــضمان الاجتمــاعي عملي
فيما يتعلق بالرعايـة الطبيـة والمـستحقات النقديـة في جميـع أنحـاء الأراضـي                  مستحقات الأمومة، 

ــساء العــاملات في المؤســسات الــص     ــة جميــع الن ــة لــضمان تغطي ــة، ســواء  الوطني ناعية أو التجاري
 . والاستفادة من الحماية التي يوفرها هذا الصكتفاقيةكانت عامة أو خاصة، بنطاق تطبيق الا

حـصاءات عـن المنـاطق المـشمولة        إطلبت اللجنة إلى الحكومة أن تقدم       . التطبيق العملي  
ــزال مــستبعدة فيمــا يتعلــق بمــستحقات ا      ــةبنظــام الــضمان الاجتمــاعي وتلــك الــتي لا ت  .لأموم

حـــصائية عـــن عـــدد النـــساء العـــاملات في إوطلبـــت أيـــضا إلى الحكومـــة أن تقـــدم معلومـــات 
المؤسسات العامة والخاصة الصناعية والتجارية المشمولات بنظام ضمان اجتمـاعي كامـل فيمـا              

وأخيرا، طلبت اللجنـة معلومـات مفـصلة عـن التطبيـق             .جمالي لهؤلاء العاملات  لإيتصل بالعدد ا  
 .٢٠٠٢انون التأسيسي بشأن نظام الضمان الاجتماعي الذي اعتمد في عام العملي للق

 
 


